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  السادسة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  مشروع قرار :*وباك    
  

عاهــدات وجــب مبملتوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية الهيئــات المنــشأة  تعزيــز ا    
  حقوق الإنسان

  
  ،إن الجمعية العامة  
  ،بشأن هذه المسألةإلى قراراتها السابقة  إذ تشير  
ــد  وإذ تؤكــد   ــة هــدف التــصديق العــالمي علــى صــكوك الأ   مــن جدي مــم المتحــدة   أهمي
  الإنسان، لحقوق

 بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات علـى صـكوك الأمـم المتحـدة لحقـوق                وإذ ترحب   
  ،تحقيق عالميتها بصفة خاصة في أسهمالإنسان، مما 

صـكوك الأمـم المتحـدة      وجـب    أهمية الأداء الفعال للـهيئات المنـشأة بم        وإذ تكرر تأكيد    
   الصكوك،لتلكالفعال لحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل و

  
 
  

  . حركة بلدان عدم الانحيازنيابةً عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في   *  
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متا، فيمــا يتعلــق  ســلّ الــسابقة إلى أن الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنــسانوإذ تــشير  
الاعتبــار إيــلاء معاهــدات حقــوق الإنــسان، بأهميــة  وجــب بانتخــاب أعــضاء الهيئــات المنــشأة بم 

ة الرئيـسية،  عضويتها للتوزيع الجغـرافي العـادل والتـوازن بـين الجنـسين وتمثيـل الـنظم القانوني ـ          في
ــيهم       ــصفتهم الشخــصية، وضــرورة تحل ــوليهم مناصــبهم ب ــة مراعــاة انتخــاب الأعــضاء وت وأهمي

  بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
 أهمية الخصائص الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة             وإذ تؤكد من جديد     

   مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،ةوكذلك أهميوالثقافية والدينية، 
وسيلة لتعزيز تنوع اللغـات     باعتباره   تعدد اللغات    شجع بأن الأمم المتحدة ت    موإذ تسلّ   

ــد     ــأن تعـ ــا، وبـ ــه عالميـ ــة عليـ ــه والمحافظـ ــات وحمايتـ ــدة   والثقافـ ــزز الوحـ ــي يعـ ــات الحقيقـ د اللغـ
  التنوع والتفاهم الدولي، ظل في

 شـــجعتا الـــدول  الـــسابقةعيـــة العامـــة ولجنـــة حقـــوق الإنـــسان إلى أن الجموإذ تـــشير  
ــسان علــى النظــر       ــراف في معاهــدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن  منفــردة وعــن طريــق   ،الأط

 منـها مبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل           عـدة  في كيفية إعمال مبادئ      ،اجتماعات الدول الأطراف  
  ،الأمثل على النحو معاهداتوجب في عضوية الهيئات المنشأة بم

 الإقليمي في التكوين الحـالي لعـضوية بعـض        التوازن  إزاء اختلال  وإذ تعرب عن القلق     
  معاهدات حقوق الإنسان،وجب الهيئات المنشأة بم

  ية مضاعفة الجهود من أجل تصحيح ذلك الاختلال،أهموإذ تؤكد من جديد   
اب خـبراء  يمـس في أغلـب الأحيـان بانتخ ـ       أن الوضـع القـائم       وإذ تلاحظ بصفة خاصة     

سيما مجموعـة الـدول الأفريقيـة ومجموعـة الـدول الآسـيوية               ولا بعض المجموعات الإقليمية،  من  
  ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول أوروبا الشرقية،

  بــأن الهــدف مــن التوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية الهيئــات المنــشأة  واقتناعــا منــها  
فق تماما مع ضرورة ضمان التوازن بين الجنـسين وتمثيـل           وااهدات حقوق الإنسان مت    مع بموجب

ــسية في تلــك الهيئــات وتحلــي أعــضائها     ــة الرئي ــنظم القانوني ــال ــب ـــزاهة وكفــاءة  ةأخلاق رفيع  ون
 وبأنـه يمكـن إعمالـه وتحقيقـه علـى نحـو كامـل ومتـسق                 معترف بهما في ميدان حقـوق الإنـسان       

  ،هذه الضرورة مع
ضـرورة أن تراعـي الـدول الأطـراف في صـكوك الأمـم المتحـدة        رر تأكيـد  تك ـ  - ١  

 ،عاهــدات حقــوق الإنــسانوجــب مبملــهيئات المنــشأة في ترشــيحها أعــضاء للحقــوق الإنــسان، 
تتــألف هــذه اللجــان مــن أشــخاص يتحلــون بــأخلاق رفيعــة وكفــاءة معتــرف بهــا في ميــدان   أن



A/C.3/66/L.33  
 

11-56811 3 
 

 الأشـخاص مـن ذوي الخـبرة القانونيـة     حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائـدة مـن مـشاركة بعـض       
ومراعاة المساواة في تمثيل الرجال والنساء، وأن يتـولى الأعـضاء مناصـبهم بـصفتهم الشخـصية،              

عاهــدات حقــوق  وجــب مبمالهيئــات المنــشأة  وتكــرر أيــضا تأكيــد أن يراعــى، في انتخابــات     
   الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلفالإنسان
ــسان علــى     تــشجع  - ٢   ــدول الأطــراف في صــكوك الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن  ال

 حــسب إمكانيــة وضــع نظــم لتوزيــع الحــصص بمــا فيهــاتنظــر في اتخــاذ إجــراءات ملموســة،  أن
ــة بغــرض انتخــاب أعــضاء الهيئــات المنــشأة بم    ــاطق الجغرافي   وأن تتخــذهامعاهــدات،وجــب المن

 الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عـضوية هيئـات حقـوق               تحقيقيكفل   امم
  تلك؛ الإنسان
، بمـا في ذلـك       الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان        تحث  - ٣  

أو مـؤتمر للـدول     /في جدول أعمال كل اجتماع و       هذه المسألة   أن تدرج  أعضاء المكاتب، على  
 بــشأن الوســائل والأســاليب اللازمــة  تلــك الــصكوك مــن أجــل فــتح بــاب النقــاشالأطــراف في

معاهـدات حقـوق الإنـسان،    وجـب  لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بم      
ــاعي         ــصادي والاجتم ــس الاقت ــسان والمجل ــوق الإن ــة حق ــسابقة للجن ــى أســاس التوصــيات ال عل

  واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
انتخـاب  غـرض    المنـاطق ل   حـسب  حصص   تخصيص، عند بحث إمكانية     توصي  - ٤  

  :معاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التاليةوجب أعضاء كل هيئة منشأة بم
يجب أن تخصص لكل مجموعة مـن المجموعـات الإقليميـة الخمـس الـتي أنـشأتها                   )أ(  

ثلـها   يم اهـدة، تعـادل النـسبة الـتي       الجمعية العامة حـصة في عـضوية كـل هيئـة منـشأة بموجـب مع               
  عدد الدول الأطراف في الصك؛

ــة لإجــراء     )ب(   ــات اللازم ــتعين اتخــاذ الترتيب ــة ت ي ــار  تنقيحــات دوري  أخــذ في الاعتب
  التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛

ــدما         )ج(   ــصك عنـ ــديل نـــص الـ ــا لتعـ ــة تجنبـ ــة آليـ ــات دوريـ ــام بتنقيحـ ــتعين القيـ يـ
  صص؛الح تنقح

 هـدف التوزيـع الجغـرافي العـادل في عـضوية           تحقيـق  أن العملية اللازمة ل    تؤكد  - ٥  
 بأهميـة التـوازن   التوعيـة معاهدات حقـوق الإنـسان يمكـن أن تـساهم في            وجب  الهيئات المنشأة بم  

ــشأة       ــدأ انتخــاب أعــضاء الهيئــات المن ــة الرئيــسية وفي مب ــنظم القانوني بــين الجنــسين وفي تمثيــل ال
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ــوليهم مناصــبهم بــصفتهم الشخــصية و  عاهــدوجــب مبم ــيات وت ــأهم تحل ـــزاهة ةق رفيعــخلاب  ون
  وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛

ــشأة بم تطلـــب  - ٦   ــاء الهيئـــات المنـ ــسان  وجـــب  إلى رؤسـ ــدات حقـــوق الإنـ معاهـ
  هذا القـرار وأن يقـدموا، عـن طريـق مفوضـة الأمـم           مضمونينظروا في اجتماعهم المقبل في       أن

 هــدف التوزيــع الجغــرافي العــادل  الــسامية لحقــوق الإنــسان، توصــيات محــددة لتحقيــق المتحــدة 
ا معلومــات مــستكملة ، وكــذمعاهــدات حقــوق الإنــسانوجــب عــضوية الهيئــات المنــشأة بم في
  تنفيذ هذا القرار في الهيئة الخاصة بكل منهم؛ عن

، هـذا القـرار    بـشأن تنفيـذ      ددةضة السامية أن تقدم توصيات مح ـ     فوَّالم إلى   تطلب  - ٧  
  ؛وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين

 والستين في إطار البنـد المعنـون   الثامنة مواصلة النظر في المسألة في دورتها     تقرر  - ٨  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”
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	3 - تحث الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المكاتب، على أن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على أساس التوصيات السابقة للجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
	4 - توصي، عند بحث إمكانية تخصيص حصص حسب المناطق لغرض انتخاب أعضاء كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية:
	(أ) يجب أن تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة حصة في عضوية كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، تعادل النسبة التي يمثلها عدد الدول الأطراف في الصك؛
	(ب) يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تنقيحات دورية تأخذ في الاعتبار التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛
	(ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عندما تنقح الحصص؛
	5 - تؤكد أن العملية اللازمة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية التوازن بين الجنسين وفي تمثيل النظم القانونية الرئيسية وفي مبدأ انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تطلب إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون هذا القرار وأن يقدموا، عن طريق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذا معلومات مستكملة عن تنفيذ هذا القرار في الهيئة الخاصة بكل منهم؛
	7 - تطلب إلى المفوَّضة السامية أن تقدم توصيات محددة بشأن تنفيذ هذا القرار، وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	8 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

